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 أثر التزامات المكلف بالضریبة 
 على حمایة حقوق الخزینة العمومیة

 حمیدة جمیلة ةمن إعداد الدكتور
 )أقسم ( ةمحاضر ةأستاذ

 سیةكلیة الحقوق والعلوم السیا
  2 جامعة البلیدة

 ملخص :

إذا كانت الضریبة ھي المبلغ المالي الذي تفرضھ الدولة على كافة  
المكلفین بھا، باعتبارھم مساھمین متضامین إلزامیا في تمویل الخزینة 
العمومیة وتأمین الخدمات العامة والمشاركة في إصلاح وتطویر الحیاة 

التوازن والتناسب مع ما یتم  الاقتصادیة والاجتماعیة مع ضرورة تحقیق
تحصیلھ للخزینة العمومیة والدخول الفردیة، فإن الضریبة العقاریة تكتسي 
أھمیتھا من مصدرھا الأساسي وھو العقار الذي یعبر عنھ الكثیر من الباحثین 
بأنھ مقبرة رؤوس الأموال لاسیما في الدول التي تقل فیھا مصادر الاستثمار 

الغریب أن یحظى ھذا النوع من الجبایة بالاھتمام في وفرصھ، لذلك فلیس من 
 مجال الدراسات المتخصصة نظرا للطابع الدینامیكي للسوق العقاریة.

فالجبایة العقاریة مرتبطة بالعقار الذي تعددت بشأنھ التعاریف  
والمفاھیم الاصطلاحیة والقانونیة، ویشیر في ھذا المجال إلى التعریف الذي 

جزائري بأن العقار ھو الشيء الثابت غیر القابل للانتقال من تبناه المشرع ال
مكانھ، وھو كل شيء مستقر ثابت ولا یمكن نقلھ دون تلف، وعلى غرار ھذا 
التعریف فإن الجبایة العقاریة ھي مجموع الضرائب التي تفرض على 
العقارات مھما كانت وضعیتھ القانونیة سواء كان في ذمة مالكھ أو انتقلت 

ھ إلى شخص آخر مع مراعاة الشكلیات والإجراءات القانونیة، وكذلك ملكیت
طبیعة الأشخاص، فقد یكون مالك العقار شخصیا طبیعیا أو معنویا، لأن العبرة 
من فرض الضریبة العقاریة ھي تلك العلمیات القانونیة التي تتم على العقار 

تقدیمھا كحصص  فقد بتعلق الأمر ببیع وشراء العقارات أو سندات تملكھا أو
 في الشركات التجاریة.
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ونظرا لاتساع نطاق الجبایة العقاریة وأھمیتھا في میدان الاستثمار  
الاقتصادي والتجاري بالنظر إلى دینامیكیة السوق العقاریة، فإنني ارتأیت 
تصویب دراستي نحو مجال یفرض أھمیتھ نظرا لارتباطھ بسیادة الدولة وھو 

لضریبة على حمایة حقوق الخزینة العمومیة، باعتبار أثر التزامات المكلف با
ھذه الأخیرة ھي التشخیص المالي للدولة والمسؤولیة عن صیاغة أسس 
السیاسة النقدیة من خلال قدرتھا على تحقیق التوازن بین إیرادات ونفقات 

 الدولة.

Résumé : 

 L'impôt est le montant d'argent, que l'état impose à tons qui 
leur assigné, dans la solidarité en tant qu'actionnaires et obligatoire 
dans le trésor public, et de sécuriser les services publics, et de 
participer à la réforme du financement de la vie économique et 
sociale. 

 La taxe foncière est de la nature de la source primaire d'une 
propriété qui exprime par les nombreux chercheurs comme capitale, 
en particulier, dans les pays, ou les sources d'investissement ont moins 
de chances. 

 La taxe foncière associé à l'immeuble, concepts sujets des 
définitions, et des concepts juridique, et dans ce domaine nous nous 
référons à la définition adapté par le législateur algérien qui a déclaré 
que toute chose ayant une assiette fixe est immobile, qui ne peut être 
déplacé sans détérioration. 

 Etant donne l'ampleur de la taxe foncière et de son importance 
dans l'investissement économique et commercial. Donc, je pensais 
vraiment que mon étude sur ce titre a être liée à la souriante ''état, et 
avec une nation plus précise, l'impact des obligations conteuses de la 
taxe foncière sur la protection des droits de trésor public, que ce 
dernier est le diagnostic financier de la formulation des fondements à 
la capacité d'attendre un équilibre entre les recettes et les dépenses de 
l'état. 
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 : مقدمة

العلاقة لما مسارات ارتبطت الضریبة بسیادة الدولة منذ القدم تعود ھذه  
تتمتع بھ الإدارة من امتیازات منحھا لھا المشرع بھدف حمایة المصلحة 
العامة، من خلال الإجراءات التحصیل الضریبي والعلاقة التنظیمیة التي تربط 

 المكلف بالضریبة مع الإدارة الجبائیة.

والجدیر بالإشارة أن الامتیازات التي خولھا المشرع لھذه الأخیرة  
قیدة بحمایة حقوق الخزینة العمومیة كونھا ممول للدولة في كافة النشاطات م

 والمرافق العمومیة.

إن الوظیفة الاجتماعیة والاقتصادیة لأموال الخزینة العمومیة دفعت  
لى فرض جملة من الالتزامات تقع على عاتق المكلف إالمشرع الضریبي 

العقارات باعتبارھا مصدر بالضریبة بھدف التمكن من تحصیل للضریبة على 
مالي واستثماري لاسیما في العصر الحالي الذي تراجع فیھ مردود الجبایة 

 البترولیة، فسعت الخزینة العمومیة.

لذلك ارتأیت من خلال ھذه المداخلة التعریج على أثر ومردود  
الضریبة العقاریة على حمایة الخزینة العمومیة من خلال تحدید طبیعة 

لمكلف بالضریبة والتي تقتضي التعرف على التزامات الإدارة التزامات ا
للضریبة باعتبار أن كل التزام یقابلھ حقوق للطرف الآخر، وھو الھدف من 

 تقیید المكلف بالضریبة بحمایة المصلحة المالیة للخزینة العمومیة.

 المبحث الأول : طبیعة التزامات المكلف بالضریبة

الأساسي للضریبة العقاریة، لا یختلف عن بدایة نشیر إلى أن الھدف  
أھداف الضریبة بصفة عامة المتمثل في سد النفقات العمومیة، وھو الدور 

(لمزید من الإیضاح ھو فكرة الدور الحیادي للضریبة، راجع: الدكتور محمد خالد  الحیادي
تطبیقھ في المھایني، دور الضریبة في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مع حالات 

، 2003العدد الثاني، لسنة  19التشریع الضریبي المقارن، مجلة جامعة دمشق، المجلد رقم 
الذي یتطلب الحصول على أكبر  )1()315إلى صفحة  255المقال منشور من صفحة 

قدر من الموارد المالیة بھدف سد احتیاجات الأعباء العامة، لذلك فإن 
مكلف بالضریبة العقاریة ھي تقریبا كأي الالتزامات التي تقع على عاتق ال

التزامات تترتب عن أي مدین للخزینة العمومیة بمقتضى سیاسة سد 
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الالتزامات الضریبة استنادا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المنظمة لھذا 
 الإطار.

 المطلب الأول : تسجیل العقارات كقید على الملكیة العقاریة

التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط ألا إن الملكیة بوجھ عام ھي حق  
فإن ھذا  )2()ق. م. ج 674المادة یستعمل استعمالا تحرمھ القوانین والأنظمة، (

الحق ترد علیھ العدید من القیود القانونیة أھمھا الحقوق التي تحصل لصالح 
الخزینة العمومیة فالملكیة العقاریة التي تمنح لصاحب العقار سلطة مباشرة 

علیھ قیود قانونیة أھمھا: ضرورة التقید بإجراءات التسجیل باعتبارھا  علیھ ترد
مرحلة أولیة لشھر التصرفات العقاریة، وھي تعد من أھم الالتزامات التي تقع 
على مالك العقار، والتسجیل في مفھومھ الاصطلاحي والقانوني وھو إجراء 

ن العقار في ضریبي یتمثل في إدراج بعض الإجراءات وتقدیم تصریحات بشأ
سجلات رسمیة معدة لذلك ویلتزم من خلال المالك بدفع ما یعرف برسوم 
التسجیل للإدارة كحق من حقوق الخزینة العمومیة تتكفل بھ الإدارة الجبائیة، 
ھذا الرسم یعد من أھم الضرائب التي ترتكز علیھا الخزینة العمومیة، لیتحقق 

 منھ مجموعة من الأھداف أھمھا :

إن عملیة تسجیل العقارات تستند إلى أھداف ھدف المالي (الجبائي) : أولا. ال
ذات طبیعة مالیة بالدرجة الأولى تكمن في توسیع إیرادات الخزینة العامة 
للدولة، بھدف مواجھة نفقاتھا التي تسعى من خلالھا إلى التسییر الرشید 

 للمرافق العمومیة واحتیاجاتھا المالیة.

التسجیل كإجراء قانوني تتحقق منھ عملیة إحصائیة ي : الإحصائ ثانیا. الھدف
للدولة من خلال التعرف على العدد الھائل للعقارات التي تملكھا الأشخاص 

 للطبیعة أو المعنویة.

فضلا عن الدور الجبائي الإحصائي الذي تؤدیھ عملیة ثالثا. الھدف القانوني : 
ف بالأثر القانوني لإجراء التسجیل العقاري ھناك أھمیة قانونیة وھي ما یعر

التسجیل العقاري، فھذا الأخیر یعتبر مرحلة من مراحل انتقال الملكیة العقاریة 
وھو إجراء ملزم بما أن الدولة تسعى من خلالھ إلى تحصیل الرسوم الجبائیة، 
وعلیھ فإن للتسجیل أثر قانوني یتمثل في إثبات تاریخ العقود ذات الطابع 

یرھا بعیدا عن الشخص المكلف بھذه المھمة وھو الضابط العرفي التي یتم تحر
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العمومي أو الموظف العام، وقد أشارت إلى الھدف القانوني لعملیة التسجیل 
لا یكون «من القانون المدني الجزائري حیث نصت على ما یلي:  328المادة 

العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخھ إلا منذ أن یكون لھ تاریخ ثابت، 
 ».كون تاریخ العقد ثابتا ابتداء من یوم تسجیلھوی

 المطلب الثاني : الالتزام بدفع الرسوم

إن المكلف بالضریبة  یعد طرفا ھاما في العلاقة القانونیة التي تربطھ  
بإدارة الضرائب وھي في الحقیقة علاقة ذات طابع تنظیمي تختلف فیھ المراكز 

تق كل طرف، مما تتحقق معھ القانونیة والالتزامات التي تقع على عا
المردودیة الجبائیة من جھة أو المحافظة على حقوق الخزینة العمومیة من جھة 
أخرى، وتكمن أھمیة المكلف بالضریبة في اعتباره مدینا بالضریبة التي 
تفرض علیھ بسبب المعاملات العقاریة التي یقوم بھا، ولعل من أھم التزاماتھ 

یقوم بتقدیمھا للإدارة الجبائیة والتي تعد بمثابة  ھي التصریحات التي یجب أن
الأساس الذي تعتمد علیھ بھدف تحدید قیمتھا وأساس الضریبة، ونشیر في ھذا 
المجال بأنھ لا بد أن تكون المعلومات والبیانات المقدمة من طرف المكلف 
بالضریبة واضحة ودقیقة كما یتطلب الأمر تقدیمھا في الآجال والمواعید 

 نونیة التي تحددھا لھ الإدارة.القا

عموما یمكن القول أن الأملاك العقاریة الخاضعة للضریبة تتضمن  
(لمزید من التوضیح راجع : الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  نوعین فھناك :

وزارة المالیة، المدیریة العامة لضرائب، إدارة حدیثة في خدمة المواطن الموقع 
  )3(المادة.....من قانون)الإلكتروني، 

. الأملاك العقاریة وتشمل الملكیات المبنیة وتتضمن الإقامات الرئیسیة أو أ
الثانویة، أو الملكیات غیر المبنیة فھي تتعلق بملحقات الملكیة المبنیة 
والأراضي المخصصة للبناء، الأراضي المخصصة للنزھة والترفیھ 

 ومساحات اللعب.

عقاریة وھي تشكل من حقوق الملكیة والانتفاع . الحقوق العینیة الب
 والاستعمال والسكن.

لجمھوریة الجزائریة ا( وتشیر التقاریر الصادرة عن وزارة المالیة. 
الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العلاقات العمومیة 
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ما یعرف بالرسم العقاري الذي إلى  )4()2015والاتصال النظام الجبائي الجزائري 
 یتحدد مجال تطبیقھ كما یلي :

 أولا. بالنسبة للملكیات المبنیة وھي تشمل :

 الملكیات المبنیة. - أ
 المنشآت المخصصة لإیواء الأشخاص والمواد أو لتخزین المنتوجات. - ب
المنشآت التجاریة الكائنة في محیط المطارات والموانئ ومحطات  - ت

 البریة. السكك الحدیدة والمحطات
 أرضیات البنایات. - ث
 الأراضي غیر المزروعة والمستخدمة لأغراض تجاریة أو صناعیة. - ج

 ثانیا. الملكیات غیر المبنیة وتشمل :

 الملكیات غیر المبنیة. - أ
 الأراضي الفلاحیة. - ب
الأراضي المتواجدة في مناطق عمرانیة أو قابلة للتعمیر بما فیھا  - ت

الآن للرسم العقاري للملكیات الأراضي قید التعمیر غیر الخاضعة لحد 
 المبنیة.

 مناجم الملح والسبخات. - ث
 المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم المكشوفة. - ج

إن التزام المكلف بالضریبة بدفع ھذه الرسوم یتطلب التقید بالنسب 
المحددة حسب الجدول الصادر عن المدیریة العامة للضرائب، ویتحدد أساسھا 

 ملكیات سواء كانت مبنیة أو غیر ذلك.بالنظر إلى مساحة ال

وقد أشار قانون الضرائب المباشرة إلى ھذا الرسم بكل ما یتضمنھ من  
قانون الضرائب ( .2161إلى  248أحكام تتعلق بكیفیات تحصیلھ استنادا للمواد من 

 )5( المباشرة)

ویستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على المساحة الخاضعة للضریبة  
مة عند تاریخ أول ینایر من السنة من صاحب حق الملكیة أو حق مماثل أو القائ

سواء كانت مبنیة أو غیر مبنیة عند حلول ھذا التاریخ، وفي غیاب أي حق 
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 ملكیة أو حق مماثل فإنھ یتعین على شاغل الملكیة السعي لدفع الرسم العقاري.
 )6()الفقرة ط 261(المادة 

كیة العقاریة كحق الانتفاع أو الإیجار أما إذا تعلق الأمر بحقوق المل 
فإن الرسم العقاري في ھذه الحالة یؤسس باسم المستفید بحق الانتفاع أو 

 )7(الفقرة ي) 261(المادة  المستأجر بالحكر أو المستأجر للبناء.

 المطلب الثالث : التصریحات الجبائیة

بالضریبة  إن من أھم الالتزامات القانونیة التي تقع على كاھل المكلف 
ھو تقدیم التصریحات التي تعتبر بمثابة الأساس الذي تعتمد علیھ إدارة 
الضرائب في تحدید قیمة الضریبة وعموما یلتزم المكلف أن یقدم تصریحا 
واضحا ودقیقا بشأن العقارات التي یملكھا، كما یلتزم بتقدیمھا بدون أخطاء 

د یقع المكلف بالضریبة في وفي آجالھا القانونیة التي تحددھا القوانین، فق
أخطاء تشكل عبئا جبائیا جدیدا، وغلى غرار ھذه التصریحات یلتزم بدفع 
الضریبة في آجالھا ومواعیدھا القانونیة دون محاولة الوقوع في ما یعرف 
بالغش الضریبي ومن صور ھذا الأخیر امتناع المكلف بالضریبة عن تقدیم 

ت كاذبة أو حالة الامتناع عن دفع التصریحات الضروریة أو تقدیم تصریحا
 الضریبة من أساسھا، مما یسبب ضررا للخزینة العمومیة.

ومن بین التصریحات الضریبیة المتعلقة بالعقارات أشار المشرع  
الجزائري إلى الكیفیات القانونیة المتعلقة بالتصریحات الخاصة بالبنایات 

ه الأخیرة یتم التصریح بھا الجدیدة أو التغیرات في الھیكل أو التخصیص، فھذ
 261(المادة  إلى مصالح الضرائب المباشرة خلال شھرین بعد إنجازھا النھائي،

أما في حالة الشغال الجزئي لملكیات قید  )8()الفقرة (ص) قانون الضرائب المباشرة
البناء ففي ھذه الحالة یتعین على المالك تقدیم التصریح خلال شھرین من 

 )9()الفقرة (ص) قانون الضرائب المباشرة 261(المادة  لكیات.الأشغال لھذه الم

ویلتزم المكلف بالضریبة باكتتاب تصریح خلال السنة الأولى من  
تطبیق الرسم العقاري وعلى غرارھا تقدم لھ الإدارة الجبائیة نموذجا منھ، لیتم 

رة ي، نفس الفق 261(المادة  إرسالھ بعد ذلك إلى مصالح الضریبة المختصة إقلیمیا.
 )10()المرجع
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أما في حالة عدم تقدیمھ لھذه التصریحات فإنھ یخضع لعقوبة مالیة  
وھذا بغض النظر عن العقوبات الواردة في قانون دج  50.000تقدر بـ 

 )11()الفقرة ع 261(المادة  الضرائب.

 المطلب الرابع : التسدید في الآجال القانونیة

ي تقع على عاتق المكلف بالضریبة من بین الالتزامات الجوھریة الت 
تسدید الضریبة ضمن مواعیدھا القانونیة تحت طائلة العقوبات التي تتمثل في 

الفقرة ع من قانون الضرائب  261الغرامات المالیة المنصوص عنھا في المادة 
 المباشرة.

والجدیر بالإشارة أن الإدارة تستند إلى التحصیل الودي الذي یقتضي  
لمباشر للمكلف بالضریبة قصد الوفاء بمستحقاتھ الضریبیة حسب الاستدعاء ا

ما ھو وارد في التصریحات المقدمة للإدارة وھو ما یعرف أیضا بالوفاء 
التلقائي، حیث یتم دفع الدیون المستحقة علیھ ضمن الآجال المحددة قانونا، 

ت التي وفي ھذا المجال نشیر إلى أن الإدارة الجبائیة تتكفل بمقتضى المذكرا
تصدرھا المدیریة العامة للضرائب بالتحدید الدقیق لإجراءات التحصیل 
الضریبي، سواء تعلق الأمر بالعقارات أو المنقولات، حیث یتطلب الأمر 
توجیھ استدعاءات بأسلوب ودي بالمكلفین بالضریبة، كما تستند ھذه 

الجدیدة في  الإجراءات أیضا إلى الإعلام، حیث یتم تعلیق الأحكام التنظیمیة
مجال التحصیل الضریبي على مستوى مقر البلدیات ومقرات المصالح 

 الضریبیة.

ولتعمیم الإعلام أكثر وتقریب الإدارة الضریبیة لخدمة المكلف  
بالضریبة ومساعدتھم على الالتزام بالآجال القانونیة المتعلقة بدفع المستحقات 

ھذه الإجراءات إلى تسھل الضریبیة، تسعى إدارة الضرائب فضلا عن كافة 
زینب ( مھمة التحصیل الضریبي من خلال وضع رزنامة زمنیة تتعلق بالتسدید.

العمري، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة المساتیر، 
 )12()2013/20144جامع محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

حكام القانونیة المتعلقة بتسدید الرسوم العقاریة، یستحق وتطبیقا للأ 
لسنة كاملة على المساحة الخاضعة للضریبة  -كما أشرنا سابقا-الرسم العقاري 

والقائمة عند حلول أول ینایر من كل سنة، ھذا الرسوم یفرض على صاحب 
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ئب المباشر، الفقرة ط، قانون الضرا 261(المادة  الملكیة العقاریة أو أي حق مماثل،
وفي حالة غیاب أي حق ملكیة أو حق مماثل، ففي ھذه الحالة  )13()المرجع السابق

(نفس المادة، نفس  یتعین على شاغل الملكیة السعي لدفع الرسم العقاري،
وتفرض الضریبة على الملكیات والحقوق العینیة العقاریة في البلدیة  )14()الفقرة

 )15(الفقرة ل) 261(المادة  .التي تقع في نطاقھا ھذه الأملاك

ویقوم المدیر الولائي للضرائب بإشعار الأطراف المعنیة بالتسدید  
باقتراحات نقل الحصة الضریبیة تلقائیا مع طلب تقدیم ملاحظاتھم في أجل 
ثلاثین یوما، وللعلم فإن انقضاء ھذا الأجل یخول للمدیر الولائي للضرائب 

 )16(فقرة ت)ال 261( المادة  البت في الأمر.

إن الالتزامات التي تقع على عاتق المكلف بالضریبة تقابلھا مجموعة  
من الالتزامات التي تفرض على الإدارة الضریبیة، تفادیا لأي تعسف یحدث 
من طرفھا سواء وقع خطأ أو تعمدا وھي في الحقیقة تعد بمثابة ضمانة لھم 

مشرع التحصیل الضریبي للمحافظة على حقوقھم المالیة، فضلا على إحاطة ال
بضمانة دستوریة مفادھا، أن كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة، 
ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة حسب قدرتھ 

من  64(المادة  المالیة، كما لا یجوز أن تحدث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون.
 )17(الدستور الجزائري)

انات أیضا أن خول لھ المشرع حق الطعن في ومن بین الضم 
القرارات الصادرة من إدارة الضرائب التي تستند إلى ضمانات قانونیة تستمد 

 قوتھا من الطابع الإجرائي والقضائي للمنازعات الجبائیة.

المبحث الثاني : التزامات الإدارة الضریبیة كقید لحمایة حقوق الخزینة 
 العمومیة

ائب الطرف الثاني في العلاقة الضریبیة وھي تلتزم تعتبر إدارة الضر 
بعملیة ذات أھمیة كبیرة في تمویل الخزینة العمومیة والمتمثلة في تحمیل 
المستحقات الضریبیة وعلیھ فإن قیام الإدارة بھذه المھمة تتطلب معھا مجموعة 

(محمد سھام حاسم، العلاقة بین المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة  من الامتیازات،
سنة  19وتأثیرھا على التھرب الضریبي، مقال منشور في مجلة الاقتصادي الخلیجي العدد 

وھي ما یعرف باستثناءات السلطة العامة التي تقابلھا قیود تقع على  )18()2011
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لھا المشرع إلا بھدف ضمان عدم  عاتقھا لأن الامتیازات القانونیة لم یمنحھا
ضیاع حقوق الخزینة العمومیة، وأھم الامتیازات التي تمارسھا الإدارة 

 الضریبیة : امتیاز الرقابة والفحص الضریبي بھدف التحصیل.

 المطلب الأول : عدم التعسف في استخدام السلطات المخولة لھا

الدولة المالیة، نشیر بدایة أن الإدارة الضریبیة ھي انعكاس لسیاسة  
لذلك فھي تتولى مھام تتسم بالصعوبة والدقة أھمھا مھمة التخطیط، التنظیم 

( محمد حسن ھاني ثبیطة، حدود التوازن  الضریبي، التوجیھ ورقابة العملیات المالیة
بین سلطات الإدارة الضریبیة وضمانات المكلفین، رسالة لنیل درجة الماجستیر، جامعة 

الناجمة عن التحصیل، لذلك فقد منحھا المشرع ) 19()2006نة النجاح فلسطین، س
امتیازات كثیرة ومتعددة ولعل عدم التوازن بین مراكز الطرفین في العلاقة 
القانونیة التي تربط المكلف بالضریبة مع الإدارة، لدلیل قاطع على تمتعھا 

ضریبة بامتیازات السلطة العامة، إلا أن القانون یراعي مصلحة المكلف بال
 وظروفھ المالیة فلا یجوز للإدارة أن تتعسف في ذلك.

ومن العوامل التي تتسبب في تعسف الإدارة الضریبة كثرة وتعدد  
القوانین الضریبیة، وإعطائھا تفسیرات مختلفة من طرف الإدارة الضریبیة، 
مما یؤدي بالمكلف بالضریبة إلى تلقي صعوبات متعددة في مواجھة الإدارة 

 ة سواء أمام لجان الطعن المختصة أو أمام الجھات القضائیة.الضریبی

(فاطمة زغروعة،  فضلا عن مشكلة واقعیة تتمثل في التعقیدات الضریبیة 
الحمایة القانونیة الممنوحة للأشخاص الخاضعین للضریبة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه 

المتعلقة  )20()2012/2013لحقوق في القانون العام، جامعة أبوة بكر بلقاید، تلمسان كلیة ا
في عدم فھم النصوص القانونیة والتعامل معھا بلیونة ووضوح كصعوبة 
التفریق بین حالة الدفع والإعفاء من الضریبة، أو التمییز بین الضریبة 
والرسوم الجبائیة وفي الأخیر ھناك مشكلة تكمن في عدم الاستقرار في تطبیق 

مما یؤدي إلى  )21((فاطمة زغروعة، المرجع السابق) القواعد والإجراءات الضریبیة
 كثرة المنازعات والشكاوي الضریبیة.

إن ھذه الصعوبات والعقبات التي یواجھھا المكلف بالضریبة كثیرا ما  
تسفر عن تعسف كبیر من طرف الإدارة الضریبیة، لأنھا غالبا ما تفسر 
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ت السلطة العامة المشار النصوص التنظیمیة لمصلحتھا، أمام تمتعھا بامتیازا
 إلیھا سابقا.

 المطلب الثاني : واجب الإعلام والتحسیس الضریبي 

إن الإدارة الجبائیة بمقابل ما تتمتع بھ من امتیازات السلطة العامة ،  
ملزمة بتقدیم المعلومات والتوجیھات الكفیلة بالمحافظة على حقوق المكلف 

یضا في تحسیسھ فیما یخص واجباتھ بالضریبة، كما یساھم الإعلام الضریبي أ
المتعلقة بتأسیس الضریبة وتذكیره بالتزاماتھ الجبائیة التي تسفر على احترام 
أسس قواعد القانون الجبائي والقبول بمبدأ الضریبة وشرعیة الرقابة المترتبة 
عنھا، مما یؤدي إلى الارتقاء بالمكلف بالضریبة إلى صفة المساھم أو الشریك 

(وزارة المالیة، المدیر العامة للضریبة، حقوق المكلف بالضریبة  فینلتحقیق ھد
2010()22( 

. تحسین نوعیة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة للمكلفین بالضریبة أولا
 وھذا من خلال احترام حقوقھم الضریبیة.

. تطویر الحس المدني الجبائي من خلال التسھیلات المتعلقة بفرض ثانیا
 الضریبة.

یر في ھذا المجال أن المدیریة العامة للضرائب قد وضعت في ونش 
خدمة المكلف بالضریبة وثیقة أساسیة توضح كافة حقوقھم والتزامات الإدارة 

 الجبائیة في تكریسھا من أجل تحقیق جملة من الأھداف أھمھا :

تكریس إدارة جبائیة مسؤولة في خدمة المتعاملین معھا تستند إلى ركائز  أولا.
 سیة وھي النزاھة والاحترافیة.أسا

. تحقیق مستعملین مسؤولین یحترمون التزاماتھم الضریبیة تحقیقا ثانیا
 لمصلحة حمایة أموال الخزینة العمومیة.

والجدیر بالإشارة أن الإدارة الجبائیة تسعى لاسیما في ھذه السنوات  
 ة أھم أھدافھ.الأخیرة إلى تقدیم بنك للمعلومة البیئیة تتعلق بالحقوق الجبائی

 )23((وزارة المالیة، المدیر العامة للضریبة، حقوق المكلف بالضریبة، المرجع السابق)

 . الحصول على المعلومة الجبائیة في كیفیة تأسیس الضریبة.أولا

 . كیفیات التسدید بالطرق المنصوص علیھا بمقتضى القوانین والتنظیمات.ثانیا
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 یزات والإعفاءات الجبائیة.. الحق في الاطلاع على التحفثالثا

 . الحق في الطعن التنازعي.رابعا

 المطلب الثالث : الالتزام بالسر المھني

اختلفت الآراء الفقھیة بشأن تعریف السر المھني، وفي الحقیقة أن ھذه  
العبارة تتعلق بكل شخص تربطھ مع الدولة علاقة وظیفیة، إلا أن ھناك بعض 

ا فإن المشرع یلزم الموظف العام بالمحافظة الوظائف نظرا لدقتھا وخطورتھ
على السر المھني الذي عرفھ المشرع الجزائري بأنھ واقعة أو صفة یتحصل 
نطاق العلم بھا في عدد محدود من الأشخاص إذا كان ثمة مصلحة یعترف بھا 

 النظام لشخص أو أكثر یظل العلم بھا محصورا في ذلك النطاق.

أخلاقیا وقانونیا بعدم الإفضاء بأي تصریح  إن الإدارة الضریبیة ملزمة 
أو بیان یتعلق بمستخدمي الإدارة الضریبیة وعدم إفشاء المعلومات الجبائیة 
التي تتطلب السریة إلا إذا اقتضت ضروریات المصلحة الضریبیة ذلك وفي 
ھذا المجال نشیر إلى أن قانون العقوبات یعاقب على كل من یقوم بالإبلاغ أو 

 ار مھنیة لمدة تتراوح من شھر إلى ستة أشھر.إفشاء أسر

والملاحظ باستقراء الأحكام القانونیة الواردة في قانون الضرائب  
إن المشرع  )24(، المرجع السابق)2015(قانون الضرائب المباشرة  المباشرة،

الجزائري ألغى النصوص القانونیة التي كانت تقضي بالمحافظة على السر 
-سم الرابع من ھذا القانون تحت عنوان "السر المھنيالمھني حیث جاء الق

منھ بأنھ  292كما أشار في المادة  290إلى  287ملغیا المواد من -إجراءالإشھار
یجب تبلیغ في ظرف مغلق كل رأي أو معلومة یتبادلھا أعوان الإدارة مع 
المكلفین بالضریبة أو یوجھونھا لھم بخصوص الضرائب المشار إلیھا في 

 .291 المادة

التي تقضي بأن تودع قائمة  293بالإضافة للأحكام الواردة في المادة  
المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على الدخل والرسوم المباشرة المحلیة 
من قبل مدیر الضرائب للولایة بمقر المجالس الشعبیة البلدیة والوحدات 

تحت تصرف جمیع الإداریة التي تعد فیھا الضرائب وتوضع ھذه القائمة 
المكلفین بالضریبة التابعین للوحدة الإداریة، كما یمكن للإدارة أن تأمر 

 بإلصاقھا.
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المبحث الثالث : التوازن بین التزامات المكلف بالضریبة وحمایة حقوق 
 الخزینة العمومیة

إن الھدف الأساسي الذي یسعى إلى تكریسھ المشرع الجزائري من  
ة سواء تلك التي تقع على عاتق المكلف بالضریبة أو خلال الالتزامات الجبائی

في مواجھة الإدارة الجبائیة ھو المحافظة على الأموال العمومیة وزیادة 
مواردھا، بما یعود على المواطنین بالمصلحة، فلا بد من السعي إلى تكریس ما 
یعبر عنھ البعض بالمواطنة الضریبیة من أجل مسایرة التحولات الاقتصادیة 

لاجتماعیة، واعتبار الضریبة من أھم الروافد التي تساعد على تمویل وا
(محمد لمزوغي، حمایة المال العام بین النص الجبائي والاجتھاد  الخزینة العمومیة.

 )25(القضائي ، جریدة الصباح)

لذلك سنحاول من خلال ھذا المبحث التعرض إلى تأثیر التزامات  
 نة العمومیة من جانبین :المكلف بالضریبة على حقوق الخزی

 . علاقة الضریبة العقاریة بحقوق الخزینة العمومیة أولا

 . التزامات المكلف بالضریبة دعامة لإثراء الخزینة العمومیةثانیا

 المطلب الأول : علاقة الضریبة العقاریة بحقوق الخزینة العمومیة

تتسم  إن الضریبة العقاریة شأنھا شأن كافة أنواع الضرائب الأخرى 
بالطابع الإجباري والنھائي، والمقصود بھذه الأخیرة أن المكلف بالضریبة لیس 
لھ اختیار في دفعھا، وقد سبق الحدیث عن حقوق والتزامات الإدارة الضریبیة 
في تحصیل ھذا النوع من الضرائب لأن القرار الذي تصدره في ھذه العملیة 

ا یمیز الضریبة عن كافة الإیرادات ھو قرار إداري یتسم بالقوة التنفیذیة وھو م
(لزرق لاید، ظاھرة التھرب الضریبي وانعكاساتھا على الاقتصاد الرسمي في  الأخرى،

الجزائر، دراسة حالة ولایة التیارات، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبو 
ذا المجال ومن أھم مظاھر امتیازاتھا في ھ )26()2012/ 2011بكر بلقاید، تلمسان، 

 ھو حق استخدام الوسائل الجبریة في تسدید قیمة الضریبة.

إن الھدف من توسیع سلطات الإدارة في ھذا المجال ھو تحقیق حمایة  
خاصة لحقوق الخزینة العمومیة، لأن إیرادات ھذه الأخیرة یعود على المجتمع 

لأساسي بالنفع ووعاؤھا ینفق في مختلف أوجھ المصلحة العامة، لأن الھدف ا
 للضریبة ھو تغطیة النفقات العمومیة.
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والجدیر بالإشارة أن الھدف من الضریبة العقاریة بصفة خاصة لیس  
محصورا في ھذا المجال فقط، وإنما لھا ھدف آخر یتمثل في رسم خریطة 

 للممتلكات العقاریة وإحصائھا ومعرفة أدق التفاصیل حول الثروة العقاریة.

زمة في فرضھا للضریبة العقاریة بتقییم الأملاك والإدارة الجبائیة مل 
العقاریة استنادا للأسس والأحكام القانونیة، فالجبایة العقاریة تقتطع بالنظر إلى 
طبیعة العقارات وقیمتھا التجاریة الحقیقة المحددة من طرف اللجنة الوزاریة 

لح الوزارة المكلفة بالداخلیة مصا (تتكون اللجنة الوزاریة المشتركة من  المشتركة،

والجماعات المحلیة والوزارة المكلفة بالمالیة ووزارة السكن ویتم تحدید إنشاء اللجنة 
كما یتم التقییم بالنظر إلى التصریحات المقدمة  )27(بموجب قرار وزاري مشترك)

 من طرف المكلف بالضریبة.

 ثراء الخزینة العمومیةالمطلب الثاني : التزامات المكلف بالضریبة دعامة لإ

رأینا فیما سبق أن ھناك مجموعة من الالتزامات رتبھا المشرع على  
عاتق المكلف بالضریبة وھي في الواقع تعد ضمانات أساسیة لتمویل وإثراء 
الخزینة العمومیة، ھذه الأخیرة تعد بمثابة صرافة للدولة من خلال تنفیذ 

ضافة إلى أنھا تھدف إلى معالجة العجز الموازنة بین النفقات والإیرادات، بالإ
 الذي یمكن أن یؤدي إلى اختلال التوازن بین إیرادات ونفقات الدولة.

ومن الناحیة الاقتصادیة إن أموال الخزینة العمومیة تعتبر بمثابة أداة  
ھامة لتكریس وتطویر السیاسة الاقتصادیة بالنظر إلى مواردھا المالیة 

تدخلھا یھدف إلى دعم السیاسة النقدیة سواء في الضخمة والمتنوعة، ولعل 
 )28((محمد سھام جاسم، المجرع السابق) حالة التقشف أو التوسع.

والجبایة العقاریة تعد من ضمن المصادر الأساسیة التي تستعین بھا  
الدولة لزیادة إیرادات الخزینة العمومیة بالنظر إلى تعدد وتنوع الأملاك 

ریة الخاضعة للضریبة والالتزامات المفروضة على والحقوق العینیة العقا
 عاتق المكلف بالضریبة.

ومن أھم حقوق الخزینة العمومیة حق إدخال الأموال الناتجة عن  
التحصیل الضریبي، بل یعد من الامتیازات الجوھریة لھا، كما یحق لھا 
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 الاعتماد على الضمانات العینیة كالرھون التي تحرص التشریعات الضریبیة
 على إحاطة الدیون الضریبیة بضمانات قویة ومتعددة.

وفي الأخیر نشیر إلى أن الحقوق والالتزامات التي نصت علیھا 
ھي إلا مجموعة من  التشریعات الضریبیة والمتعلقة بالمكلف بالضریبة ما

الضمانات التي یسعى من خلالھا المشرع إلى حمایة حقوق الخزینة العمومیة 
ھا ومن بین الوسائل التي یرتكز علیھا المشرع في سبیل بھدف زیادة موارد

تحقیق ھذا الھدف استخدام آلیات قانونیة خاصة بمكافحة التھرب الضریبي 
الذي كثیرا ما یلجأ إلیھ المكلف بالضریبة عن طریق المخالفة العمدیة لأحكام 
القوانین الضریبیة، بھدف عدم دفع الضرائب المستحقة علیھ أو من خلال 

متناع عن تقدیم التصریحات المتعلقة بأملاكھ العقاریة أو الأرباح الناتجة الا
 عن استغلالھا.

ومن بین الوسائل القانونیة التي تبناھا المشرع الجزائري لمكافحة ھذا 
النوع من الجرائم الرقابة الجبائیة التي تعد أھم إجراء تسعى من خلالھ الإدارة 

العمومیة، وأھم صور الرقابة الجبائیة حق إلى المحافظة على حقوق الخزینة 
الاطلاع على دفاتر المكلف بالضریبة ومستنداتھ وتطبیق العقوبات المتمثلة في 

 دفع حقوق الخزینة العمومیة.

 خاتمة :

إن الوسائل التي تبناھا المشرع الجزائري في الضمانات التي أحاط بھا 
بة العقاریة بصفة خاصة عملیة تحصیل الدیون الضریبیة بصفة عامة، والضری

ھي في الحقیقة تعد بمثابة حمایة قانونیة لحقوق الخزینة العمومیة، لذلك فقد 
تنوعت وتعددت الإجراءات المتعلقة بالتحصیل الضریبي في مجال الأملاك 
والحقوق العقاریة بالنظر إلى القیمة القانونیة التي تتمتع بھا ھذه الأخیرة 

 مویل الخزینة العمومیة.وقدرتھا على المساھمة في ت
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